كان كلامنا المتقدم في بيان الاكتفاء بتكرار التكليف إذا صح التعبير في العبادات، لأنه قلنا: لا إشكال في صحة الاكتفاء بتكرار المأتي به في التوصليات ومنها المحرمات، ثم قلنا: إن العبادات على قسمين:
تارة تكون استقلالية، وأخرى تكون ضمنية، كما إذا كان الواجب مردد بين سورتين، أما في الاستقلاليين مثل صلاتي الجمعة والظهر، أو القصر والتمام، أو الصلاة في الثوبين المشتبهين اللذين أحدهما نجس.

قلنا: إن هذا التكليف العبادي الذي يراد أن يمتثل بتكراره بالإتيان به أكثر من مرة، تارة يتعلق به العلم الإجمالي ويمكن أن يعلم به تفصيلاً من خلال البحث، فهذا هو مورد الكلام، وأخرى لا يمكن أن يعلم، يعني لو بحثنا ما راح نصل إلى أن الواجب علينا هو صلاة الجمعة يوم الجمعة، لا ندري، في هذه الحالة أيضاً لا إشكال، إذا كان لا نسطيع أن نصل إلى المعلوم به تفصيلاً، إنما الكلام فيما إذا تمكنا، الكلام إذا كنا متمكنين قادرين على البحث والوصول إلى المعلوم التفصيلي ولكننا نريد أن نمتثل بالإجمال، بالتكرار، نحن جئنا بكلمة تكرار لأنها تصير أوضح.

وقلنا يلحق بهذا البحث، ملحق به، فيما إذا احتملنا وجوب عبادة من العبادات دون أن تكون متعلقاً للعلم الإجمالي، كما إذا احتملنا وجوب صلاة ثلاث ركعات في نصف الشهر، مثلاً، فهل يسوغ لنا الاحتياط بالإتيان بتلك الصلاة المحتمل أن تكون واجبة في نصف الشهر أم لا؟ أو صلاة أول الشهر التي هي أيضاً مثال أحسن....

ذهب بعض الأصوليين ومنهم الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) والمحقق النائيني (قدس الله نفسه)، وآخرون أيضاً ذهبوا إلى هذا الرأي، من عالقة الأصول، إلى أنه لا يسوغ الإتيان بالعبادة المحتملة الوجوب احتياطاً، ما يجوز تحتاط تأتي بها، احتملت أن صلاة ركعتين في أول الشهر واجبة تروح تصلي، لا، حبيبنا روح افحص وابحث وانظر، فإن تعذر عليك الوصول إلى المطلوب ساغ لك أن تحتاط، أما إذا لم يتعذر، يمكن أن تصل، إذا أمكن لك أن تعرف أنها واجبة أو مستحبة فعليك بالبحث حتى تصل إلى ما هو المطلوب والمراد من الأمر، هل أن الصلاة في أول الشهر أو في وسط الشهر، هذه الصلاة الثلاثية، واجبة أو مستحبة؟ قلنا: إن الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني ومن ذهب إلى مذهبهما في هذه المسألة يمكن أن يستدل على هذا الرأي بوجوه أو بأدلة:

الدليل الأول: هو الذي طرحناه في الأمس الماضي، وخلاصته، يتركب من شقين، الشق الأول توطئة والشق الثاني دليل، أو بالعكس، لا أدري أيهما يصير دليلاً والثاني توطئة....

الشق الأول يقول: قام الإجماع لدى أهل المنقول والمعقول في الفقه والعقائد على أن العبادة يشترط أن يؤتى بها مع قصد  وجهها، قصد الوجه فيها، يعني هذه العبادة تصلي صلاة الظهر ماذا تقول؟ الآن بعض العوام هكذا، نتيجة لآراء بعض العلماء يقول: أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى، أصلي نافلة الليل لاستحبابها أو لندبها قربة إلى الله تعالى، والشق الثاني قلنا، الشق الثاني ماذا؟ قال أي الشيخ الأنصاري: إن قيام الإجماع على ذلك والاتفاق بين أهل المعقول والمنقول مع اشتهار ذلك يؤدي بمن يريد أن يحتاط بهذه العبادة المشكوك وجوبها، يؤدي به إلى ماذا؟ إلى أنه لا يعلم أنه هل أحتاط أو ما أحتاط، يعني كأنه وقع في، نقول يعني خرج من الباب ودخل من النافذة، يعني لو احتاط، هو ما قصد الوجه في احتياطه، لأنه لا يدري الوجه هو الوجوب أو الندب، يكون ننتبه، على كل، فإذاً هناك إجماع واشتهر هذا الإجماع، ولا يمكن أن يتحقق لمن أراد أن يمتثل هذه العبادة المشكوك وجوبها إلا من خلال معرفة الوجه تفصيلاً، هذا خلاصة استدلال أو أحد الأدلة، وقد ناقش الماتن هذا الدليل بالبيان التالي: واحد: إن قلت، على طريقة الأصوليين والفقهاء، إن قلت: إن قصد الوجه معتبر في العبادة لدى العقلاء، يقول: هذا أوضحناه فيما تقدم، أنه غير معتبر قصد التقرب فضلاً عن قصد الوجه، لأنه نحن نرى العقلاء إذا قلت لك الآن: إيت لي بقلم، تقدم هذا في الأصل تقول أنا أشك طلب مني القلم حتى أعطيه القلم لأتقرب إليه، أو لا، تجيء لي بالقلم وخلاص انتهى، الأشياء الثانية ما تقصدها في مقام الامتثال، وهكذا الحال مع الله تبارك وتعالى إذا طلب منك شيئاً، الأصل أن يكون توصلياً، يعني غير مقترن بقصد القربة، فضلاً عن قصد الوجه...

ولذلك يقول الماتن كما تقدم لدينا: أن قصد القربة غير معتبر فضلاً عن قصد الوجه، يعني إذا رددنا ما كان احتماله، احتمال اعتباره أقوى، أشد، آكد، أصبح رد ما كان احتمال اعتباره أضعف منتفي بالأولوية، هذا مثل (ولا تقل لهما أف)...

الماتن لا يزال يواصل حديثه في رد ما دلل به على المطلوب من قبل من ذهب إلى هذا المذهب، أن العبادة لا يمكن أن يؤتى بها احتياطاً، العبادة قلنا غير المقرونة بالعلم الإجمالي، يكون ننتبه، يعني المشكوكة، فقط المشكوكة، ونحن نريد نحتاط نأتي بها، فقط الآن، ولكن قلنا هذا البحث تمهيدي يفيدنا فيما يأتي إن شاء الله، يقول: انظر بعد أنا آتي لك بوجه وجيه، تعرفون الوجيه؟ الوجيه يعني واجد معتبر عندنا، يعني له مكانة، مجرد أن يأتي يصبح شافعاً مشفعاً، وجه وجيه في رد اعتبار الوجه، ما هو هذا الوجه الوجيه؟ يقول: لو كان الوجه معتبراً في أصل الإطاعة، يلزم تعذر الإمتثال بتعذر الفحص، وعدم مشروعية الاحتياط، يعني في بعض الأحيان نحن نقول لك: في الموارد المقرونة بعلم إجمالي، خلنا نقول، لكنك لا يمكن أن تصل إلى المطلوب، لو فحصت، وقصد الوجه معتبر، معتبر يكون ننتبه، طيب إذا كان معتبراً كيف تمتثل؟ الاحتياط ينتفي، لأنه يصير الاحتياط في خلاف الاحتياط، كلما احتطنا ما وصلنا إلى نتيجة، كما قلنا بالأمس الماضي، واضحة الفكرة لنا؟ 

ولذلك انظر ماذا يقول: كيف ولو كان معتبراً في أصل الإطاعة....

الذي أمس قلنا نتركه لليوم، عبارته قليلاً غير واضحة، لكن المطلب واضح، يكون ننتبه....

ولو كان قصد الوجه معتبراً في الإطاعة يلزم تعذر الامتثال بتعذر الفحص، إذا ما كنا قادرين على الفحص ما نستطيع أن نمتثل هذه العبادة، ويكون الاحتياط غير مشروع، سواءً كان مع الاحتياط المقترن بعلم إجمالي أو الاحتياط غير المقترن بعلم إجمالي، لأنه كلاهما من وادٍ واحد، كما كان الاحتياط في الصلاة، التي صلاة أول الشهر وصلاة وسط الشهر ثلاث ركعات، ما كنا نستطيع أن نحتاط فيهما، كذلك لا نستطيع أن نحتاط في العبادة المقرونة بالعلم الإجمالي، لأن قصد الوجه معتبر، والفحص غير ممكن، فلو أدينا العبادة، دائماً كأن نحن ما أتينا بشيء، لأنه ما فيه قصد الوجه...

مع كون الأصوليين قد ذهب ـ خلونا نقول الجميع ـ إلى مشروعية الاحتياط مع تعذر العلم في صورة اقتران العبادة بعلم إجمالي، ما أحد يقول هذه العبادة غير مشروعة، أحد يقول؟ إن قلت: هناك فرق بين المقامين، بين ما نحن فيه وبين العبادة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني أنا مثلاً أعلم: إما باستحباب صلاة ركعتي أول الشهر وإما بوجوبها، يدور العلم الإجمالي هكذا، فهذه لو فحصت أنا ما راح أصل إلى نتيجة، يجوز لي أن أحتاط، آتي بها مثلاً، لأن اتفاق الأصوليين على أنه يجوز، لكن إذا احتملت الوجوب، احتملت الوجوب غير المقرون بعلم إجمالي، هنا نقول لا، هناك إجماع بين أهل المعقول والمنقول، وقد اتفق معهم الأصوليان العظيمان، الشيخ الأعظم والنائيني، على أنه في هذه الصورة ما يسوغ ما يجوز، نقول ما هو هذا؟ هذا تحكم، لأنه ما فيه فرق بين الأمرين، يالله يقول ابدو لي الفرق، الماتن يقول: إن كان لديكم فرق بين الأمرين فأتوا به إن كنتم صادقين، قرآن يقوم يستدل بالقرآن الكريم، أحد يقدر يرد القرآن؟ ما أحد، أقوى الأدلة القرآن الكريم....

ولذلك يقول: إن قلت بوجود الفرق بين المقامين قلنا هذا تحكم تأباه المرتكزات العقلائية، واضحة الفكرة هذه؟ انظر هذا المطلب لماذا أنا أجلته؟ لأنه دقيق يكون ننتبه له، حلو ترى، خوش تعبير، خوش التفاتة، يقول: هناك تتفقون بما أنت فيهم، بما أنت يا الشيخ الأعظم، بما أنت يا محقق نائيني، تقولون: نعم يمكن الاحتياط في العبادة المقرونة بعلم إجمالي إذا لم يتمكن المكلف من الفحص، وهنا تقولون لا يمكن، ما هو الفرق؟ 
....

لا، هنا شأن واحد وليس شأنان...

طيب، يقول الماتن قد قائل يقول: إذاً ماذا تفعل بالإجماع المنقول عن السيدين الرضي والمرتضى؟ ماذا تفعل في هذا الإجماع؟ أليس هناك السيد الرضي نقل؟ ونقل تتبعه لأخيه المرتضى وقال له ما توصلت إليه هو الدقيق؟ يقول: الإجماع المنقول عن السيدين له معنى غير ما نحن فيه بالكلية، الكلية ليست التي هي صنف من الأصناف الجامعة، لا، يعني بالمرة، قد واحد يتصور (بالكلية) هذا شيء ثاني مثل الجامع، يكون ننتبه، في قبال الجزئية هنا...

يقول: إن المراد بالإجماع المنقول عن السيدين السندين (قدس الله سريهما) معنى غير المعنى، هذا الذي يعني فهم من كلاميهما، شيء آخر تماماً، ما هو المقصود به؟ يقول: راح نوضحه، المقصود أنك إذا تريد تحصل الثواب انتبه لابد أن تقصد الوجه، الثواب يترتب على قصد الوجه، وهذا بعد أيضاً ممكن يناقش فيه، يعني أنك يقول لك: ترى قد تأتي تحتاط، تقول أنا ما أدري بهذه الصلاة في أول الشهر مثلاً واجبة أو لا؟ فإن أردت أن تحصل على ثواب الوجوب لابد أن تقصد الواجب، ثواب المستحب، تقصد المستحب، أما إذا تقصد عبادة مطلقة من دون قصد الوجه، هذا ما تحصل لا على ثواب....الله يتفضل عليك يعطيك ما يشاء، هذا يرجع إلى الله، لكن قصد الوجه هو من الشرائط الأساسية لحصول، ولا نقدر نقول العلة، لأن العلة لا يعلم بها إلا الله، هو موجود عند المتكلمين، لا ندري كيف توصلوا إلى هذا، لعله يعني من اشتباهاتهم (قدس الله أسرارهم) وإلا لا تحصل على الثواب إلا بهذا، مع أن هذا موجود في التجريد، الذي درس عندنا تجريد في الحوزة السابقة المسجد، بيناه نحن هذا المطلب بشكل تفصيلي، إذا تتذكرون قبل، يمكن ما فيكم واحد حضر التجريد هنا، ولكن أنا بينته بشكل تفصيلي، قلت: هذا أيضاً هناك أيضاً ليس كلاماً دقيقاً، لكنه موجود في عبارات المتكلمين موجود...

.....
طبعاً فرق، يقول لعل قصده كذا يعني، بطلان طبعاً غير الحصول على الثواب، ولكن هو يريد يحمله على هذا، على هذا المعنى....

يكون ننتبه إلى ما قاله الشيخ، يعني كلام السيدين الرضي والمرتضى غير الذي موجود في التجريد أيضاً، الماتن يقول: لعل المراد به نفس ما هو موجود في التجريد، لكن يعني خانتاهما العبارة...

....

يعني أنت أردت أن تحصل على الثواب لابد تقصد الوجه، وإلا لا تحصل على الثواب، هذا شيء آخر يعني...

طيب من أين علمت أيها الماتن أن المتكلمين يريدون بأن قصد الوجه، طبعاً أنا أقول لكم شيئاً: الرضي ماذا قال في كلامه؟ الرضي والمرتضى؟ اقرأوا كلام الرضي....

وأن أخاه السيد المرتضى أقره على ذلك، فقط هذا الذي فيه كلامه، ما فيه تعرض لقضية ثواب ما ثواب، ما فيه، ولكن نحن نريد قليلاً نلوي كلامه، نجعله ينطبق على ما قاله أهل المعقول في علم الكلام، حتى يصير كلامه يعني مقبول، لأنه قليلاً، لأنه أيضاً اتفاق أنه إذا أتيت بالمأمور به قربة إلى الله تعالى وطابق الواقع قطعاً يسقط الامتثال، فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ فنقول لعل قصد الرضي و المرتضى هو الذي موجود في علم الكلام أن الثواب لا يحصل إلا بهذه الكيفية، على كل....

ولذلك يقول: التحقيق، نعم، طبعاً الماتن عنده كلام، يقول: حتى هذا الذي قاله المتكلمون يعني ليس في محله، لكن أفضل حمل لكلام الرضي و المرتضى هو توجيه أن نحمل كلاميهما على ما أفاده المتكلمون....

قال في محكي التجريد، لا أدري كيف محكي التجريد، حتى التجريد يبدو أنه ليس عنده، التجريد متوفر، وهو صح في السجن، يعني على ذاكرته مع، هو كان يتعاطى مع أبنائه، كل واحد يحفظ قليلاً، في محكي التجريد....

....

ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه والمندوب لندبه، وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل ...كذا، وعن العلامة في شرحه أيضاً، شرح التجريد، واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه، وأيضاً! أو لوجه وجوبه، بيناه هذا أيضاً في شرح التجريد، تعرفونه الذي يسمونه قصد التميز أو التمييز، انظروا عندنا شيئان: قصد الوجه وقصد التمييز، قصد الوجه وضحناه، الذي هو الوجوب والندب، طيب التمييز ما هو؟ التمييز، هذا لديك أنت المكلف، ذاك قصد الوجه في مقام الامتثال، لكن أنت لابد هذا بالنسبة لك يكون متعيناً، ذاك لحصول الثواب، أما أنت أيضاً لابد أن يتميز لك الواجب من المستحب، نسميه قصد التمييز أو التميز، مثل التبيين أو التبيّن، فهذا أيضاً قال بعض العلماء بأنه شرط من القدماء، يعني لابد، إذا أنت تأتي بهذه العبادة إذا ما تدري، عندك أنت غير متميزة، قد تأتي بها أنها واجبة، ترى الأمر واجباً، ولكن أنت عندك غير متميزة، هذا أيضاً لا يسقط الإمتثال، لابد أن يكون هذا الشيء الذي تأتي به متميز لديك وعندك....
....

لا، عندك أنت واضح التميز متعين، أن هذا متعين، مثلاً يوم الجمعة، انتبهوا، قد واحد مثلاً واضح لديه أو يسمع الناس يقولون إن صلاة الجمعة واجبة، فقال: آتي بصلاة الجمعة لوجوبها، لكن هو ليست متميزة عنده، هو قصد الوجه لكن لم يقصد التميز...

.....

واقعاً غير متميز له الحال، فالتميز هذا أيضاً شرط مثل قصد الوجه، فعندنا شيئان، طبعاً هذا بعد أضعف من ذاك، إذا كان قصد الوجه غير شرط، فكيف التميز، أنا يشترط أن يتميز الواجب عن المستحب لدي؟ هذا....

....

نعم عند القدماء نعم، لابد أن يتحدد عندك أنت الآتي بالعبادة أن هذا الشيء متميز....

.....

لا، يقصدون في الصحة، ليس بصحيح، ما أتيت به ولم تقصد الوجه، كلامنا في أنه شرط في الصحة، يعني العمل يصير فاسداً، لأنه فقد شرطه، كالصلاة إذا فقدت الطهارة، بالضبط....

.....

الماتن يقول: أنا أريد أناقش الشيخ الأنصاري من فمه، من فمه أناقشه، يعني آخذ كلام الشيخ الأنصاري وأرد به بما أفاده عليه، الشيخ الأنصاري عنده كلام، يقول في هذا الكلام، خلاصة الكلام الذي عند الشيخ الأنصاري يقول: اعلم أن قصد الوجه غير معتبر في العبادة حتى مع التمكن منه، لماذا؟ لعدم وجود دليل يدل على اعتباره، لماذا؟ يقول: لو كان من الأدلة، من الأمور المعتبرة كشرط في صحة العبادة لوردت أدلة من الشارع على اعتباره، خصوصاً أن العقلاء والمتشرعة عندهم غفلة، عدم انتباه عن شرطية هذا الشرط في صحة العبادة، ولذلك يقول هذا واحد....

الأمر الثاني: لما يقول لنا الله: صلوا! صوموا! حجوا! زكوا!، أليست هذه أوامر؟ إطلاق الأمر ماذا ينفي؟ ينفي كل قيد أو كل تخصيص، فتقييد امتثال الأمر بقصد الوجه يحتاج إلى دليل، والإطلاق ينفيه، عرفنا، وأيضاً ماذا يقول؟ يقول: وأنا عندي رد على المتكلمين، عرفنا، رد على المتكلمين، كيف ترد على المتكلمين؟ يقول أنا أرد من كلام أحد الفقهاء العظام، خريت صناعة الفقه، من هو هذا الفقيه العملاق؟ يقول: المحقق صاحب الشرائع، انظروا ماذا يقول! لما جاء إلى مسألة قصد الوجه وقصد التمييز، وهو يعرف أن هذا قصد الوجه، على الأقل قصد الوجه مشهور بين المتكلمين، قال: هذا كلام المتكلمين ليس دليلاً لا عقلي ولا نقلي، هذا كلام أشبه بالخطابة والشعر، كأنه واحد شاعر يجيء بكلام لطيف يستلطف، هذا بعد أحسن رد، واحد فقيه بعظمة بمستوى بعملقة المحقق الحلي، يقول ماذا في مقام رده على المتكلمين؟ يقول: كلامهم شعر....
على كل...يقول: وعندنا بعد تتمة للكلام، ولكن الوقت لا يكفي، لذلك نرجئ التطبيق والتتمة إلى الغد إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
